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، كما   :32المسألة   عي
ي إخراج هذا الخمس، يجوز للمالك إخراجه وتعينه من دون حاجة إلى إذن الحاكم الشر

ف 

ي العي    ل   يجوز دفعه من مال آخر 
 .إذا كان الحق ف 

ي    :33المسألة  
التصدق عن إذا تبي   المالك بعد إخراج الخمس، فالظاهر أنه يضمن المال، كما هو الحال ف 

ي ف  النصف الذي دفعه
 .مجهول المالك، ويجب تعويض المالك حت 

د الزيادة إذا كان   :34المسألة   إذا تبي   بعد إخراج الخمس أن الحرام كان أكثر أو أقل من الخمس، فلا ايسث 

، فهناك وجهان: إما التصدق بما زاد، وهذا هو الأحوط، أو عدم وجوبه، وهو الأقوى  .الحرام أقل. أما إذا كان أكثر

ا من زيادته :  35المسألة  
ً
إذا كان الحرام المجهول مالكه معلومًا وتم خلطه بالحلال لتحليله بالتخميس خوف

ي إخراج الخمس
 . علي الخمس، فالأقوى أن حكمه يبق  كمجهول المالك، ول يكق 

 .إذا کان الحلال المختلط متعلق به الخمس، فیجب بعد از التخمیس إخراج خمس آخر للحلال   : 36المسألة  

ي إخراج   :37المسألة  
المالك، ول يكق  أو وقف، فيُعتثر كمعلوم  أو زكاة  المختلط من خمس  إذا كان الحرام 

 .الخمس هنا

إذا تم التصرف ف  المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف، فإن الخمس ل یسقط. وإذا     :38المسألة  

اءة  .عرف مقدار المال المختلط، تجب علیه دفع خمس ذلك، وإن لم یعرفه، فالأحوط دفع ما یتیقن معه بالثر

إذا تصرف ف  المال المختلط قبل إخراج خمسه وباعه، یحق لولى الخمس الرجوع علیه أو عل   :39المسألة  

 .من انتقل الیه المال. ويجوز للحاكم إمضاء البيع وأخذ مقدار الخمس من العوض 

ها، فيجب عليه إخراج خمس     : 40المسألة   ا من المسلم، سواء كانت أرض زراعية أو غث 
ً
ى الذمي أرض إذا اشث 

اط مقدار الخمس علیه ف  العقد  اء، فهناك إشكال، والأحوط اشث   غث  عقود الشر
 .الأرض. أما ف 

ي إذا انتقلت من الذمي إلى مسلم آخر، سواء     : 41المسألة  
اة من المسلم حت  ي الأرض المشث 

الخمس يثبت ف 

 .بالبيع أو الإرث، يا إذا ردها إلى البائع

اط أن يدفع     : 42المسألة   ط ل يصح، لكن يمكنه اشث  ط عدم الخمس، فإن الشر ى الذمي الأرض وشر إذا اشث 

 .البائع مقدار الخمس عنه

 


